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خلاصة—هذا البحث يبحث في أنواع العلم، وخلاف العلماء في نوع العلم الذي يفيده التواتر.
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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة أصول الفقه، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، في هذا الدرس نتعرف على أنواع العلم، وخلاف العلماء في نوع العلم الذي يفيده التواتر.
II. موضوع المقالة 
عرف العلماء العلم بأنه: معرفة المعلوم على ما هو عليه، كذلك ذكر الشيخ الشيرازي -رحمه الله- في كتابه (اللمع) العلم: معرفة المعلوم على ما هو عليه. 
والعلم نوعان: النوع الأول: علم قديم، وهو علم الله -عز وجل- وهو متعلق بجميع المعلومات، ولا يوصف ذلك العلم بأنه ضروري ولا مكتسب.
والنوع الثاني: علم محدث، وهو علم الخلق، وعلم الخلق نوعان:
النوع الأول: علم ضروري، ومعنى ضروري هو الذي لا يحتاج إلى نظر، ولا إلى استدلال، أو هو ما لزم المخلوق على وجه لا يمكنه دفعه عن نفسه بشك ولا شبهة، فالعلم الضروري يتحقق بالقوة، ولا تستطيع أنت أن تدفعه، ولا تبذل جهدًا ولا نظرًا ولا بحثًا ولا تأملًا ولا فكرًا في تحصيله، بل يحصل لك هكذا؛ كالعلم الحاصل عن الحواس الخمس. فأنت إذا رأيت شيئًا ببصرك هذا يحصل لك العلم الضروري، بحيث لو أردت أن تنفي هذا الذي رأيته لا تستطيع، وفي الوقت نفسه أنت لم تحتج إلى فكر ولا استدلال ولا تأمل في معرفة هذا الشيء المحسوس. وبعض أهل العلم يمثلون له كالعلم بأن السماء فوقنا، وهذا العلم لا يحتاج إلى نظر واستدلال، وهذا يسميه العلماء علما ضروريا؛ لأنه لا يتوقف على نظر ولا على استدلال، ويسمى أيضًا علمًا قطعيًّا وعلمًا يقينيًّا.
الثاني: العلم النظري، والعلم النظري هو ما يحتاج إلى استدلال كقول المتكلمين استدلالًا على حدوث العالم: العالم متغير وكل متغير حادث؛ فالعالم حادث، فالنتيجة التي وصلوا إليها -وهي حدوث العالم- استنبطوها بالنظر والاستدلال، فكل علم يحتاج إلى نظر وإلى استدلال نسميه علمًا نظريًّا. وبعض أهل العلم يقول: العلم النظري هو العلم المكتسب، أي: الذي يحتاج إلى فكر واستدلال كالعلم بحدوث العالم، ودوران الأرض حول الشمس، ونحو ذلك.
- خلاف العلماء في نوع العلم الذي يفيده التواتر:
لقد اختلف العلماء في العلم الحاصل بالتواتر، وما إذا كان ضروريا أو نظريا، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن العلم الحاصل بالتواتر ضروري لا يحتاج إلى نظر واستدلال، وهذا القول هو قول جمهور العلماء، واستدلوا عليه بأدلة:
الدليل الأول: قالوا: لو كان العلم الحاصل بالتواتر نظريًّا؛ لما حصل لمن ليس من أهل النظر والاستدلال كالصبيان والبله وكثير من العامة، لكنه حصل لهم فدل ذلك على أنه ضروري. فلو سألت صبيًّا صغيرًا: أين السماء؟ ينظر إلى فوق، وأين الأرض؟ ينظر إلى تحت، ولو سألت الأبله غير العاقل: أين السماء؟ ينظر إلى فوق، وأين الأرض؟ ينظر إلى تحت.
الدليل الثاني: قالوا: إن كل عاقل يجد من نفسه العلم بوجود مكة والمدينة وغيرهما من البلاد النائية عن طريق خبر التواتر بها، مع أنه لا يجد في نفسه سابقة فكر، ولا نظر فيما يناسبه من العلوم المتقدمة عليه، ولا في ترتيبها المفضي إليه، ولو كان نظريًّا لما كان كذلك.
الدليل الثالث: أن العلم بخبر التواتر لا ينتفي بالشبهة، وهذه هي أمارة الضرورة. فكل شيء لا ينتفي بالشبهة ضروري، يعني: متحقق بالضرورة.
الدليل الرابع: قالوا: لو كان العلم الحاصل بالتواتر نظريًّا؛ لجاز الخلاف فيه عقلًا، وهذا كلام جيد ومسلّم. فكل شيء نظري يجوز أن يقع فيه الخلاف عقلًا؛ لأن الأمر النظري قد يكون صوابًا وقد يكون خطأً، والثاني ظاهر الفساد حيث لم يقع إلا من معاند، فدل ذلك على أنه ضروري كالعلم بالمحسات ونحوه.
وهذا القول لجمهور العلماء اختاره القاضي أبو يعلى من الحنابلة، ودلل على ذلك فقال: لأننا نجد أنفسنا مضطرين إلى تصديقه ولا يختص بعلمه أهل النظر بل يشترك فيه الصبيان. 
القول الثاني في المسألة: أن العلم الحاصل بالتواتر نظري، وهذا القول محكيّ عن الكعبي -والكعبي رأس طائفة من المعتزلة تسمى الكعبية- وأبي الحسين البصري -وهو من المعتزلة- والدقاق -فقيه شافعي أصولي- وذهب إلى ذلك أيضًا من الحنابلة أبو الخطاب. واستدل أصحاب هذا القول -العلم الحاصل بالتواتر نظري- بدليلين:
الدليل الأول: أن العلم الحاصل بالخبر المتواتر يتوقف على أن المخبرينَ قد أخبروا عن أمر محسوس لا يتطرق إليه شك أو لبس، أو أنه يمتنع تواطؤهم على الكذب عادةً، وأنه لا يوجد داع لهم إلى الكذب من جلب منفعة أو دفع مضرة، وهذه الأمور لا تعرف إلا بالنظر والاستدلال، ومعلوم أن الذي يتوقف على النظري يكون نظريًّا، وعليه فالعلم الحاصل عن الخبر المتواتر نظري.
الدليل الثاني: قالوا: لو كان العلم بخبر التواتر ضروريًّا لكنا عالمين بذلك العلم على ما هو عليه -كما في سائر العلوم الضرورية- وذلك لأن حصول علم للإنسان وهو لا يشعر به محال، فإذا كان العلم ضروريًّا وجب أن يعلم كونه ضروريًّا وليس كذلك.
القول الثالث في المسألة: التوقف وعدم الجزم برأي معين، وهذا القول منقول عن الشريف المرتضي من الشيعة، وهو المختار عند الآمدي، كما ذكره في كتابه (الإحكام في أصول الأحكام). وإنما اختار أصحاب هذا القول التوقف؛ نظرًا لتعارض الأدلة وعدم ما يوجب الجزم بأحد القولين السابقين، إلا أن هذا القول -الثالث- ضعيف، ولا داعي للتوقف بعد أن علمنا أدلة الجمهور، وأنها أدلة قوية، فعلى هذا: قول الجمهور في أن العلم الذي يفيده المتواتر هو العلم الضروري هو القول الراجح.

والخلاف في هذه المسألة -على ما هو الراجح بين أكثر أهل العلم- خلاف لفظي وليس خلافا معنويا، وممن جنح إلى ذلك الرأي الطوفي -رحمه الله- في مختصره الذي شرح فيه (الروضة)؛ لأن القائل بأنه يفيد العلم الضروري لا ينازع في توقفه على النظر في هذا الطريق، والقائل بأنه نظري لا ينازع في أن العقل يضطر إلى التصديق به.
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